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 (هـ1437الصادر في العام  1512القرار رقم )

 هـ1433ض( لعام /1392في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473ية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستئنافاجتمعت اللجنة الاهـ 15/1/1437 الموافق الأربعاء في يوم

ات استئنافهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ـ ه9/11/1436

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل 

لما  اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370( وتاريخ 3321دخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة ال

وقامت  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80جاء في الفقرة )ب( من المادة )

الزكوية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة لف()المك أ شركةمن  المقدم ستئنافالااللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في 

المبالغ المدفوعة على  (المصلحةمصلحة الزكاة والدخل )أجرته  الذي الضريبي بشأن الربطهـ 1433( لعام 25رقم ) الثالثةالضريبية 

 .م29/7/2004والفترة المنتهية في م 2003 عامخلال  إلى جهات غير مقيمةمن المكلف 

كل  المكلفكما مثل  ...و........، :كل منهـ 3/2/1436 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  صلحةالموكان قد مثل 

 ....،... :من

ومراجعة ما تم تقديمه  ,كلف الممن  ةالمقدم ستئنافالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :لتعليمات السارية على النحو التاليفي ضوء الأنظمة وا ،من مستندات

 :لناحية الشكليةا

اب رقم هـ بموجب الخط1433( لعام 25من قرارها رقم ) بنسخة  المكلف  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

كما قدم هـ , 29/12/1433خ ( وتاري318وقيد لدى هذه اللجنة برقم ) هاستئناف المكلفوقدم  ،هـ30/11/1433( وتاريخ 257/3)

من الناحية الشكلية  مقبولا   المكلفالمقدم من  ستئنافوبذلك يكون الا ،ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدائي

 ا.الشروط المنصوص عليها نظام   امستوفي   ،خلال المهلة النظامية لتقديمه من ذي صفة  

 :الناحية الموضوعية

م والفترة المنتهية 2003عام خلال  مقابل الخدمات الفنية ب شركةلضريبة جهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة  :الأول                البند 

 .م29/7/2004في 

( بتأييد المصلحة في فرض ضريبة الجهات غير المقيمة على الخدمات الفنية 1/أولا  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار اوفق   %20وذلك بنسبة الربح التقديرية التي فرضتها المصلحة البالغة ,  ب شركةالمقدمة من 

 أبطاقات م بإدارة نشاط 2002كانت تقوم حتى نهاية عام  فرلسلخدمات ا أ شركةأن  استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر

ذات  شركة ج  بنكوال ب شركةأسست كل من م 2003بداية عام وفي   ،بالبحرين ب شركةفي المملكة من خلال الائتمانية 

في  ولغرض تحويل نشاط بطاقات الائتمان,  لتشغيل البطاقات الائتمانية في المملكة ( أ مسئولية محدودة تحت مسمى )

الإدارة  تتحصل حتى فنية خدماتتفاقية ان كتارالش أبرمت,  بعد تأسيسها أ شركةإلى  ب شركةبصورة سلسة من المملكة 
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السعودية المحدودة على فهم أفضل لنشاط البطاقات الائتمانية ومعرفة اتجاهات وممارسات النشاط  أ شركةالمحلية ل

  .البحرينفي  ب شركةمقر  فينفذت بأن الخدمات  اعلم   ،ا وتوحيد التقارير الماليةالتجاري المشابه عالمي  

دون إبداء أي أسباب لإجرائها  %20نسبة ب تقديريةللضريبة بواقع أرباح  وأضاف المكلف أن المصلحة أخضعت الخدمات الفنية

على  تقديريةه لا يحق للمصلحة فرض ضريبة حيث إن, المذكور , وهذا الإجراء من جانب المصلحة مخالف لنظام ضريبة الدخل 

لضريبة تفرض على شركات الأموال غير للمادة الأولى من نظام ضريبة الدخل فإن ا اوطبق   للضريبة , مبالغ ليست خاضعة أصلا  

أما الشركات التي تمارس أعمالها بالكامل  ،واحد   السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن  

 .لمبدأ إقليمية الضريبة افلا تخضع للضريبة في المملكة طبق   ب شركةخارج المملكة , كما هو الحال بالنسبة ل

على الرغم من أن نسبة الأرباح  ،بدون ذكر أي أسباب %20بواقع  تقديريةنه لا يحق للمصلحة إخضاع هذه المبالغ لنسبة أرباح كما أ

وهي النسبة التي تفرض على أساسها ضريبة جهات غير مقيمة في حالة ممارسة ,  %15المنصوص عليها في النظام هي  لتقديريةا

لا تحقق مثل هذه النسبة العالية من الأرباح عند تقديم خدماتها الفنية  ب شركةبأن  اعلم   ،المملكةداخل  الجهة غير المقيمة أعمالا  

 .ها في معظم الأحيان تقدم خدماتها إما بالتكلفة أو بنسبة هامش ربح بسيطحيث إن شركةلل

( مقابل الخدمات الفنية ب شركة) يطلب المكلف عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمة ى ما سبقعل وبناء  

المنفذة بالكامل خارج المملكة , كما يطلب في حال خضوع المبالغ المدفوعة للضريبة أن يتم احتساب الربح التقديري بنسبة 

 .المماثلةحالات اللما طبقته المصلحة في  اوذلك وفق   15%

تـزاول نشـاطها بالبحــرين  (ب شركةالجهة غير المقيمة ) أن في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي

ويتم بعد ذلك إدخال هذه  ،بالبحرين لجميع العملاء بالمملكة شركةالمقر من الائتمانية البطاقات  تصدرحيث ,  والمملكة

ذلك أعمال تمت داخل وهي بوبعد ذلك يتم إعداد القوائم المالية للمكلف ,  , المملكةفي  مكلفال حساباتالعمليات على 

 ب شركةلجهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة ضريبة بسداد في إقراره المكلف  وقد قام, حد  او وخارج المملكة في آن  

, وبالتالي  على أن هذه الأعمال تمت داخل وخارج المملكة يعد بمثابة تأكيد منه, مما المدفوعة  من المبالغ %15ربح  ةنسبب

وتاريخ  (3321صادر بالمرسوم الملكي رقم )( من النظام الضريبي ال13ا للمادة )وفق   ةلى جهات غير مقيمتخضع للضريبة ع

 .هـ21/1/1370

لمادة السادسة من اللائحة إلى ا اتلك النسبة استناد   قديرامت بتن المصلحة قإف, % 20البالغة أما بخصوص نسبة الربح

,  %15بما لا يقل عن  تقديريربح الللهـ التي حددت الحد الأدنى 1/7/1370( وتاريخ 340التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ربح الالخدمات الفنية من الأنشطة التي تحقق نسبة ربح عالية فقد استقر العمل بالمصلحة على تقدير نسبة  حيث إنو

هـ المصادق عليه بخطاب وزير 1422( لعام 377م )منها القرار رق ية  استئناف قرارات   وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة   ،%20بواقع

( 1/314هـ المصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم )1430( لعام889والقرار رقم ) , هـ20/9/1422( وتاريخ 1/11620المالية رقم )

 .تتمسك المصلحة بصحة ربطهاعليه و ،هـ10/1/1430وتاريخ 

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبتدائي , وعلى الاعد اطلاع اللجنة على القرار الاب 

مقابل الخدمات  (ب شركة) غير مقيمةة لجه يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة ستئنافالا

,  %20وليس %15بنسبة الربح التقديري  يتم احتسابأن في حال خضوع المبالغ المدفوعة للضريبة المكلف  كما يطلب, الفنية 

احتساب الربح , كما ترى المصلحة  للضريبةمقابل الخدمات الفنية  ب شركةل في حين ترى المصلحة إخضاع المبالغ المدفوعة

  .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف,  %20التقديري بنسبة 
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بخضوع المبالغ المكلف ذو شقين , الأول منهما يتعلق  استئنافأن طلاع على وجهة نظر الطرفين تبين عد الدراسة والاوب

 ؟ %20أو %15 ي, هل ه الربح التقديري والثاني يتعلق بنسبة,  لضريبةللجهة غير مقيمة المدفوعة 

( وتاريخ 3321وبالنسبة للشق الأول فإنه بعد اطلاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

تفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها "أنه تنص على  (الأولى)المادة هـ تبين أن 21/1/1370

تعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق ")العاشرة( تنص على المادة أن , كما " واحد داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن  

أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها  شركةالأرباح الصافية التي تحققها كل ــ 1 :بهذا النظام ما يلي

كل  :تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام")الثالثة عشرة( على المادة , كما تنص  "...واحد   وخارجها في آن  

 وشراء   ها ومهما كانت صور دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع  الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوع

, والناتجة أيضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير  أو تجارية   مالية   وصفقات  

أرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات و

مؤلفة بموجب  شركة, وتعتبر الواردات العمومية لأي  الثروة   كان من مصادر   غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر   تجارية   صفقات  

 شركةكل الواردات التي تحصلها تلك ال واحد   داخلها في آن  غير البلاد العربية السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة و شرائع أي بلد  

 ."كان في المملكة... ا من أي مصدر  محلي  

 الخدماتأهم  تبين أن( ب شركة) الجهة غير المقيمةبين المكلف و م1/12/2000بتاريخ  وباطلاع اللجنة على الاتفاقية المبرمة

 :تيتتمثل في الآ الجهة غير المقيمةنفذها التي تالفنية 

لتشغيل وتطوير نشاط وخدمات البطاقة الائتمانية في  خمسية شاملة خطةفيما يتعلق بإعداد  مكلفل للقديم الدعم الكامــ ت

 .تقديم توصيات فيما يتعلق بتطوير حملات التسويق للبطاقات داخل المملكة , والمملكة 

تجهيز بيانات حامل و , خلال الفترة الانتقاليةالسعودية  أت تجديد بطاقا وإصدار فيما يتعلق ب المكلفالتنسيق مع إدارة  ـــ

, واستلام وتصفية مدفوعات حاملي مملكة خارج وداخل اللسجلات النفقات المستلمة من مؤسسات الخدمة  االبطاقة وفق  

 .حل استفسارات الفاتورة والخلافات والنفقات, و البطاقة

 .ألبنود الاتفاقيات الخاصة وسياسات وإجراءات  افيما بين الشركات وفق  تسوية مدفوعات مؤسسات الخدمة العمل على ــ 

المقدمة  يتمتعون بنفس الخدمات والمزاياالسعودية  أاستخدام الأنظمة والتكنولوجيا اللازمة للتأكيد من أن حاملي بطاقة ــ 

    .مملكةفيما يخص البطاقة داخل وخارج ال العالمية وذلك د شركةمن 

للتطور الذي طرأ على وسائل الاتصال والذي أدى إلى إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة في المملكة من  ا, ونظر  ه علي بناء  و

لخبراء لشرط التواجد المادي  وبما أن ،في المملكةالجهات تلك غير مقيمة دون حاجة للتواجد المادي لخبراء وعاملي  جهاتقبل 

فإن  لذا الممارسة المحلية الوارد في المادة )الثالثة عشرة( من نظام ضريبة الدخل , لتحقق معنى اوالعاملين لم يعد ضروري  

من تقديم خدمات فنية عن بعد للمكلف في المملكة عبر وسائل الاتصالات الحديثة يُعد  ب شركةترى أن ما قامت به  اللجنة

المكلف في  استئنافوبالتالي رفض  ضريبة الدخل , للمادة )الثالثة عشرة( من نظام االمملكة وفق  في حكم ممارسة العمل في 

وتأييد القرار الابتدائي فيما  مقابل الخدمات الفنية( ب شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةطلبه 

  .قضى به في هذا الخصوص

لى المادة السادسة من اللائحة ع باطلاع اللجنةه فإن ,الربح التقديري  المكلف وهو نسبة استئنافأما ما يتعلق بالشق الثاني من 

تقدر الأرباح المبحوث عنها "هـ تبين أنها تنص على 1370لعام  (340صادرة بالقرار الوزاري رقم )التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ال

البضائع والآلات  في المادة السابقة على الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمة
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من قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون  اوالأدوات التي دخلت عليهم أو لحسابهم استنتاج  

 ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحالة بما لا يقل عن خمسة عشر في المائة من مجموع الواردات العامة ،لتحقيق مقدار الربح امدار  

". 

هذه المادة أنها تُخول المصلحة في حال عدم وجود حسابات يُعتمد عليها لدى المكلف تقدير قيمة الوعاء الضريبي بحيث لا  ويتضح من

 إيراداتمن  %20المصلحة باحتساب أرباح تقديرية بنسبة من مجموع الواردات العامة , ولذلك فإن إجراء  %15تقل نسبة الربح عن 

للمصلحة في سبيل استنتاج التنفيذية  من اللائحة( السادسة)مجال التقديري الذي خولته المادة يظل ضمن اللجهة غير المقيمة ا

المكلف في  استئنافوعليه ترى اللجنة رفض  , لدى الجهة غير المقيمة عليهايُعتمد حسابات  غيابالنسبة القريبة إلى الواقع في ظل 

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  %20وليس %15بنسبة  ب شركةلاحتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة  طلبه

  .الخصوص

  

 :الثاني البند                                    

 العالمية مقابل المعاملات المتبادلة  ب شركةالمبالغ المدفوعة ل ضريبة جهات غير مقيمة على                                  

 .م29/7/2004م والفترة المنتهية في 2003مع الشبكة العالمية عام                                    

مع  التبادلية( بتأييد المصلحة في فرض ضريبة الجهات غير المقيمة على المعاملات 2/أولا  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار اوفق   %20المصلحة البالغة العالمية وذلك بنسبة الربح التي قدرتها  ب شركةالشبكة العالمية ل

, العالمية ( ت) ن شركةمع  أبرمت اتفاقية ترخيص ومشغل بطاقة رئيس شركةال أناستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر 

 اويسول ،بإصدار بطاقات الائتمان إلى المقيمين في المملكة باعتبارهم مستخدمين رئيسيين شركةفوضت بموجبها الوالتي 

والعلامات والرموز  أ شركةللتحويل باستخدام تصميم ونموذج بطاقات  وغير قابل   حصري   غيرُ  حق  الترخيص وأن ,  أوكلاء 

ضريبة جهات غير مقيمة على  شركة..الخ , وقد سددت ال.والشعارات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وحقوق التأليف

 .المبالغ المدفوعة مقابل الترخيصلحة حول الضريبة على لا يوجد خلاف مع المصو ،الترخيص

والشركات المنتسبة لها فيما يتعلق  شركةالالترتيبات التعاقدية بين الاتفاقية  حتوضف أما ما يتعلق بتشغيل بطاقات الائتمان 

ه ( من الاتفاقية على أن5/1البند ) نصيحيث ,  خارج المملكة وداخل أبمشتريات البضائع والخدمات التي تتم من قبل أعضاء البطاقات 

خارج  ..........مقابل استخدام شبكة  %2شراء كافة مصاريف بطاقات الائتمان خارج المملكة بقيمة اسمية بواقع  شركةيتعين على ال

والبنية لخدمات بأنها شبكة لمؤسسات خدمة تقبل البطاقات ولديها إمكانيات التشغيل وتقديم ا .......تم تعريف شبكة و المملكة ,

من مصاريف بطاقات الائتمان التي يصرفها حملة  %2 شركةوبصورة مشابهة تستلم ال, دعم الشبكة التحتية للتسويق وتقديم 

 .بإثباتها كإيرادات وتسدد الضريبة والزكاة عنها شركةوالتي تقوم الفي المملكة  شركةللالبطاقات الائتمانية للشركات المنتسبة 

لا تفسر بأنها مصاريف بيع الديون أخارج المملكة يجب  بمها مقابل استخدام شبكة إن النسبة التي تم حسوأضاف المكلف 

ولكن هناك تحويل لمعاملات البطاقات الائتمانية التي تتم معالجتها من قبل , لأنه ليس هناك في واقع الأمر بيع ديون 

العالمية هو مقابل استخدام شبكتها في  ت شركةلمبلغ المدفوع ل, كما أن اباستخدام شبكاتها  ت شركةالشركات المنتسبة ل

التي يتم إجراؤها  المتبادلةالعمليات تعد والعالمية أي تواجد داخل المملكة ,  ت شركةتنفيذ العمليات اليومية بدون أن يكون ل

المؤسسات العالمية خارج المملكة , عن طريق الشبكة العالمية مماثلة للعمليات التي تقوم بها البنوك المحلية مع البنوك و

 .المملكةمن البنوك المحلية للضريبة في ولا تخضع العمولات والأتعاب التي تحصل عليها البنوك والمؤسسات العالمية 
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مع  المتبادلةالمعاملات العالمية مقابل  ب شركةلكل ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة ل

وهي النسبة التي  %15فإنه ينبغي احتساب الربح التقديري بنسبة , وفي حال إخضاعها للضريبة في المملكة ,  لميةالشبكة العا

 .لما طبقته المصلحة في حالات عديدة اوفق   داخل المملكة تفرض في حال ممارسة الجهة غير المقيمة أعمالا  

العالمية  ب شركةالبند يمثل مبالغ مدفوعة ل هذا بتدائي أنفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الا

,  واحد   هذه المبالغ مقابل خدمات تمت داخل وخارج المملكة في آن  و, من خلال الشبكة العالمية  متبادلةنتيجة تعاملات 

 (3321مرسوم الملكي رقم )( من النظام الضريبي الصادر بال13ا للمادة )وفق   ة  مقيم غير   وبالتالي تخضع للضريبة على جهات  

لتحقيق الممارسة المحلية ذلك لأن التطور الذي طرأ  اضروري   اهـ حيث لم يعد التواجد المادي بالمملكة شرط  21/1/1370وتاريخ 

على وسائل الاتصال الالكترونية أدى إلى إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة داخل المملكة من قبل شركات أجنبية دون 

بذلك تحقق شرطا , والمملكة في دفوعة من مصدر بالمملكة , كما أن المبالغ م الأجنبية شركةلى تواجد مقر للالحاجة إ

 د و جنطبق على شركتي يما  الحالةطبق على هذه ينو ،وممارسة العمل داخل المملكةالخضوع للضريبة وهما مصدرية الدخل 

 .في جميع البنوك

( 1/542المصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم ) هـ1422( لعام 400ية منها القرار رقم )استئنافت وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارا

, هـ 27/1/1423( وتاريخ 1/1434هـ المصـادق عليه بخطـاب وزيـر المــالية رقم )1423( لعام 404) والقرار رقم, هـ 11/1/1423وتاريخ 

, وتتمسك المصلحة بصحة  هـ7/11/1425 ( وتاريخ1/14697) قمخطاب وزير المالية رهـ المصادق عليه ب1425( لعام 521والقرار رقم )

 .ربطها

 :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

العالمية( مقابل ت  شركة) لمدفوعة لجهة غير مقيمةيكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبة على المبالغ ا ستئنافالا

, كما يطلب المكلف في حال خضوع المبالغ المدفوعة للضريبة أن يتم احتساب الربح  مع الشبكة العالميةالمتبادلة   المعاملات

المعاملات العالمية مقابل  ب شركة, في حين ترى المصلحة إخضاع المبالغ المدفوعة ل %20وليس %15التقديري بنسبة 

, للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر  %20للضريبة , كما ترى احتساب الربح التقديري بنسبة مع الشبكة العالمية  المتبادلة

  .كل طرف

بخضوع المبالغ المكلف ذو شقين , الأول منهما يتعلق  استئنافأن طلاع على وجهة نظر الطرفين تبين وبعد الدراسة والا

 ؟ %20أو %15الربح التقديري , هل هي  والثاني يتعلق بنسبةير مقيمة للضريبة , المدفوعة لجهة غ

( وتاريخ 3321وبالنسبة للشق الأول فإنه بعد اطلاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

موال غير السعودية التي تمارس أعمالها "تفرض ضريبة على أرباح شركات الأالمادة )الأولى( تنص على أنه هـ تبين أن 21/1/1370

", كما أن المادة )العاشرة( تنص على "تعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق  واحد   داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن  

مملكة فقط أو داخلها أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل ال شركةــ الأرباح الصافية التي تحققها كل 1 :بهذا النظام ما يلي

كل  :..." , كما تنص المادة )الثالثة عشرة( على "تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظامواحد   وخارجها في آن  

ء الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشرا

وصفقات مالية أو تجارية , والناتجة أيضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير 

منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي 

بموجب  مؤلفة   شركةكان من مصادر الثروة , وتعتبر الواردات العمومية لأي  غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر   تجارية   صفقات  
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 شركةكل الواردات التي تحصلها تلك ال واحد   البلاد العربية السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة وداخلها في آن   غير   شرائع أي بلد  

 .ي المملكة..."كان ف ا من أي مصدر  محلي  

   :تتضمن الآتيها تبين أن العالمية ب شركةولمكلف ا بينوباطلاع اللجنة على الاتفاقية المبرمة 

في إصدار بطاقات بالدولار الأمريكي وبطاقات بالعملة السعودية إلى المقيمين  شركةال هـلشروط الاتفاقية تفوض  اوفق  ـــ 

 أوعلى المشاركة في تقديم خدمات بطاقة  ،ى أن يصبحوا مؤسسات خدميةشخاص علالأ أولئكيوافق فيها , بالمملكة 

تتم تلك , مع ذلك , و هـوليس وكيل  الأصيلبوصفها  شركةتتم المشاركة في الأنشطة سابقة الذكر من قبل ال, بالمملكة 

 .الخدمةويتم تنفيذ تلك الأنشطة كجزء من تلك  ،الأمريكيةأ الأنشطة بما يتفق تماما مع خدمة بطاقة 

السعودية مما يتم تكبده خارج أعضاء البطاقات ( فإن جميع التكاليف التي يتم تحميلها على حساب 7و6لشروط القسمين ) اوفق   ـــ

والشركات الزميلة الأخرى أو الأطراف الثالثة المستقلة الأخرى يتم هـ المملكة في المؤسسات الدولية الخارجية بعد شرائها من قبل 

الحق في الرجوع على الغير بسعر يعادل القيمة الاسمية لتلك التكاليف دون  شركةها من قبل الائبل تلك الكيانات وشربيعها من ق

 .%2ا منها نسبة وم  حسم

أعضاء البطاقات خلاف حسابات أعضاء البطاقات ( فإن جميع التكاليف التي يتم تحميلها على حسابات 7و6ا لشروط القسمين )وفق  ــ 

ية حسب المنصوص عليه في المادة باستثناء تلك المتكبدة في مؤسسات دولية خارج ،مما يتم تكبده داخل المملكة ،السعودية

والشركات الزميلة الأخرى أو الأطراف الثالثة هـ من قبل  هاؤوشرا شركةيتم بيعها من قبل ال شركة( بعد شرائها من قبل ال5/3)

 .%2منها نسبة  امحسوم  يعادل القيمة الاسمية لتلك التكاليف  بسعر   ى الغير  عل في الرجوع   دون الحق   ،المستقلة الأخرى

للمكلف عبر وسائل تشغيل البطاقات الائتمانية العالمية من تقديم خدمات  ب شركةترى اللجنة أن ما قامت به عليه ,  وبناء      

)الثالثة عشرة( من نظام ضريبة الدخل ,  وبالتالي رفض للمادة  االمملكة وفق  الاتصالات الحديثة يُعد في حكم ممارسة العمل في 

المعاملات العالمية( مقابل  ت شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةالمكلف في طلبه  استئناف

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص مع الشبكة العالمية المتبادلة

فإنه باطلاع اللجنة على المادة السادسة من اللائحة  الربح التقديري , المكلف وهو نسبة استئنافالثاني من  أما ما يتعلق بالشق

تقدر الأرباح المبحوث عنها تبين أنها تنص على "هـ 1370لعام  (340صادرة بالقرار الوزاري رقم )التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ال

لديهم حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمة البضائع والآلات في المادة السابقة على الذين لا يوجد 

من قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون  اوالأدوات التي دخلت عليهم أو لحسابهم استنتاج  

خمسة عشر في المائة من مجموع الواردات ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحالة بما لا يقل عن  ،لتحقيق مقدار الربح امدار  

 .العامة"

ويتضح من هذه المادة أنها تُخول المصلحة في حال عدم وجود حسابات يُعتمد عليها لدى المكلف تقدير قيمة الوعاء الضريبي بحيث لا 

من إيرادات  %20يرية بنسبة من مجموع الواردات العامة , ولذلك فإن إجراء المصلحة باحتساب أرباح تقد %15تقل نسبة الربح عن 

الجهة غير المقيمة يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته المادة )السادسة( من اللائحة التنفيذية للمصلحة في سبيل استنتاج 

المكلف في  استئنافالنسبة القريبة إلى الواقع في ظل غياب حسابات يُعتمد عليها لدى الجهة غير المقيمة , وعليه ترى اللجنة رفض 

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به  %20وليس %15العالمية بنسبة  ب شركةطلبه احتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة ل

  .في هذا الخصوص
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 ضريبة جهات غير مقيمة على الفوائد المدفوعة  :البند الثالث                                

 .م29/7/2004م والفترة المنتهية في 2003عام خلال  العالمية ب شركةل                                

( بتأييد المصلحة في فرض ضريبة الجهات غير المقيمة على الفوائد المدفوعة 3/ أولا  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار االعالمية وفق   ب شركةل

 , بتحميلها على العملاء شركةالالرسوم المالية التي تقوم عبارة عن  بند من القرار فذكر أن هذا البندهذا ال استأنف المكلف

بيع  افإنه يتم أيض   للاتفاقية المبرمة بين الطرفين , االعالمية طبق   ب شركةببيع الذمم المدينة إلى  شركةالوعندما تقوم 

ضمن  الاتفاقيةالعالمية من هذه  بـ تحققة لفوائد والرسوم المالية المالتندرج و ،الرسوم المالية المحملة على العملاء

هـ الذي أعفى إيرادات الفوائد التي 22/7/1407( وتاريخ 1521عمليات الإقراض والإيداع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم )

تخضع للضريبة في المملكة باعتبارها فوائد  تجنيها البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية من عمليات الإقراض , لذا فإنها لا

 .للقرار الوزاري المذكور امتحققة من عمليات تمت ممارستها خارج المملكة طبق  

وأضاف المكلف أن عملية بيع الذمم المدينة نتج عنها قبول المقرض للذمم كسندات مقابل شروط التمويل/الإقراض قصير 

بيع الذمم )محتسبة بناء  على معدلات متفق عليها( هي في جوهرها الرسوم المالية  عليه فإن نفقات ،محددة   الأجل بفائدة  

 ،في المملكةالعالمية  ب شركةولا تمثل  أجنبية   شركةا لليست فرع   شركةأن ال إلىإضافة , الناجمة عن معاملات الإقراض 

شراء الذمم المدينة لا تخضع المتحققة من لمالية( الفوائد)الرسوم ا مقابلالعالمية  ب شركةلالمبالغ المدفوعة فإن وبالتالي 

 .للقرار الوزاري المذكور أعلاه اوفق  للضريبة 

عبارة  للضريبة لكونههذا البند مبالغ بإخضاع قامت في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

 شركةعندما يتم بيع الذمم المدينة إلى , و ها على العملاء بالمملكة عن عمليات تحويل إيرادات رسوم مالية وخدمات تم تحميل

 .المبرمة بين الطرفينعلى الاتفاقية  العالمية فإنه يتم أيضا بيع الرسوم المالية السابق تحميلها على العملاء بناء   ب

ه يخص عمليات حيث إن, محله  في غير   استناد  هـ فهو 22/7/1407( وتاريخ 1521القرار الوزاري رقم )المكلف إلى  أما استناد 

    .ربطها وتتمسك المصلحة بصحة   ،التي تقوم بها البنوك الأجنبية الإقراض

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

العالمية( مقابل  ب شركةفرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمة)كلف عدم يكمن في طلب الم ستئنافالا

, في حين ترى المصلحة إخضاع المبالغ المدفوعة لتلك الجهة الذمم المدينة  المتحققة من  شراء   )الرسوم المالية(الفوائد

  ., للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف للضريبة

والتي . على توصية اللجنة المشكلة.. )بناء  هـ تبين أنه ينص على 22/7/1407( وتاريخ 1521القرار الوزاري رقم )على وباطلاع اللجنة 

انتهت إلى أن لوزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية عدم اعتبار الودائع والقروض التي تقدمها البنوك العاملة خارج المملكة وليس 

وبالتالي لا تخضع الأرباح المتحققة عن هذه العمليات  ,لكة ممارسة للنشاط داخل المملكة مبالملها فروع أو مكاتب أو ممثل 

 :يقرر ما يلي ،للضريبة

لا تخضع لضريبة الدخل عمليات الإيداع أو الإقراض التي تقوم بها البنوك الأجنبية العاملة خارج المملكة إذا لم يكن لها فروع أو  :أولا  

في المملكة لأن تلك العمليات لا تعتبر من قبيل ممارسة نشاط داخل المملكة وبالتالي لا تخضع تلك  مكاتب أو ممثل مقيم

 .(العمليات للضريبة
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 ب شركة) المقيمة بين المكلف والجهة غير م4/9/2002 بتاريخالمبرمة بيع وشراء ذمم مدينة( )اتفاقية وباطلاع اللجنة على 

  :ينص على ما يلها ت( تبين أنالعالمية

, بموجب إشعار قبل يومين على الأقل إلى المشتري  (تاريخ الشراء)يبيع البائع في كل يوم أعمال يحدده البائع إلى المشتري  " 

غلاق إويشتري المشتري من البائع بدون الحق في المطالبة بالدين جميع الذمم المدينة التي تسجل في حسابات المشتري عند 

 .المعنىالأعمال في تاريخ الشراء 

البائع جميع الذمم المدينة بما يشمل الحق في جميع الرسوم المالية  نيشتري المشتري وبدون المطالبة بحق الدين م ــ

الرسوم التي تحسب على حساب أعضاء البطاقة نتيجة , ويعني مصطلح )الرسوم المالية(  ةمم المالية المشتراقة بالذلالمتع

تاريخ تسوية جميع المبالغ التي تم استلامها من جانب المشتري  في كل   ن يحول البائعُ ويجب أ,  لإتاحة الائتمان من جانب البائع

 ."من جانب البائع إلى المشتري  اة التي تم بيعها مسبق  والمتعلقة بالذمم المدين بما يشمل الرسوم المالية

الإقراض للضريبة خاص بالبنوك ة بشأن عدم خضوع عملي هـ22/7/1407( وتاريخ 1521القرار الوزاري رقم ) لأن اونظر   ,عليه  وبناء  

تحققت من نشاط العالمية  ب شركةمن المكلف إلى المدفوعة  (الرسوم المالية)الفوائد وبما أن  ،الأجنبية العاملة خارج المملكة

صدرية الدخل وممارسة الخضوع للضريبة وهما م اشرط بذلك تحققو , داخل المملكة وهو شراء الذمم المدينة  ت ممارستهتم

عدم فرض المكلف في طلبه  استئنافرفض  ترى اللجنة , وعليه ( من نظام ضريبة الدخل13و10) ادتينللم اوفق  العمل أو الخدمة 

العالمية( مقابل الفوائد وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  ب شركة) ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمة

 .الخصوص

    

 نسبة الربح التقديري على :البند الرابع                                       

 .م29/7/2004م والفترة المنتهية في 2003مقابل الإعلان والتسويق خلال عام  ب شركةالمبالغ المدفوعة ل                                    

لغرض فرض ضريبة الجهات غير  %20 ( بتأييد المصلحة في تقدير الربح بنسبة4/أولا  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار اــ البحرين عن نصيبه من مصروف الإعلان والتسويق وفق   ب شركةالمقيمة للمبالغ المدفوعة ل

, بل تمثل بؤداه بواسطة مقابل خدمات م تاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن نفقات الإعلان والتسويق ليس

 لم تقم بإضافة أي هامش ربح , بناء   بأي أن  ،على أساس التكلفة الفعلية شركةإعادة تحميل مصروفات تسويق وإعلان لل

 .%20إلى  %15من  تقديريةعليه فإنه ليس من العدل قيام المصلحة بزيادة نسبة الأرباح ال

للمادة  ااستناد  كربح تقديري  %20نسبة قامت بتحديد ي القرار الابتدائي أنها في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة ف

وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات  ,هـ 1/7/1370( وتاريخ 340السادسة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

هـ والقرار 20/9/1422( وتاريخ 1/11620ير المالية رقم )هـ المصادق عليه بخطاب وز1422( لعام 377ية منها القرار رقم )استئناف

وتتمسك المصلحة بصحة , هـ 10/1/1430( وتاريخ 1/314هـ المصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم )1430( لعام 889رقم )

  .ربطها

  :رأي اللجنة

, تبين أن رفان من دفوع ومستندات المقدم , وما قدمه الط ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

 الإعلان والتسويقمقابل  ب شركةل المبالغ المدفوعة احتساب نسبة الربح التقديري علىالمكلف  يكمن في طلب ستئنافالا

للضريبة  ب شركةل المبالغ المدفوعة احتساب نسبة الربح التقديري على, في حين ترى المصلحة  %20وليس %15للضريبة بنسبة 

 ., للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف %20 بنسبة
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هـ 1370لعام  (340صادرة بالقرار الوزاري رقم )باطلاع اللجنة على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الو

ابات يركن إليها ويعتمد عليها تبين أنها تنص على "تقدر الأرباح المبحوث عنها في المادة السابقة على الذين لا يوجد لديهم حس

من قيود الجمارك وغيرها من  اعن طريق تقدير قيمة البضائع والآلات والأدوات التي دخلت عليهم أو لحسابهم استنتاج  

ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحالة بما لا يقل عن خمسة  ،لتحقيق مقدار الربح االوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون مدار  

 .في المائة من مجموع الواردات العامة" عشر

ويتضح من هذه المادة أنها تُخول المصلحة في حال عدم وجود حسابات يُعتمد عليها لدى المكلف تقدير قيمة الوعاء الضريبي 

 %20بة من مجموع الواردات العامة , ولذلك فإن إجراء المصلحة باحتساب أرباح تقديرية بنس %15بحيث لا تقل نسبة الربح عن 

من إيرادات الجهة غير المقيمة يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته المادة )السادسة( من اللائحة التنفيذية للمصلحة في 

سبيل استنتاج النسبة القريبة إلى الواقع في ظل غياب حسابات يُعتمد عليها لدى الجهة غير المقيمة, وعليه ترى اللجنة رفض 

 %15بنسبة مقابل الإعلان والتسويق  ب شركةاحتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة ل المكلف في طلبه استئناف

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص %20وليس

 .م29/7/2004لفترة المنتهية في خلال او  شركةعلى المبالغ المدفوعة لنسبة الربح التقديري  :البند الخامس

هي أتعاب ترخيص و  شركةإجمالي الأتعاب المدفوعة ل( بتأييد المصلحة في اعتبار 5/أولا  /اثاني  جنة الابتدائية في البند )قضى قرار الل

 .لحيثيات القرار اوفق  

على إجمالي  %100بواقع  احتساب نسبة الربح التقديرياستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن المصلحة أخطأت في 

أن إجمالي المصلحة حيث افترضت ,  ( ريالا  574.313البالغة )و م29/7/2004خلال الفترة المنتهية في و  شركةوعة لالمبالغ المدف

م تبلغ 2004 لعام شركةأتعاب الترخيص المدفوعة لل حيث إنوهذا غير صحيح ,  ,المبالغ المدفوعة عبارة عن أتعاب ترخيص 

بأن نسبة الأرباح التقديرية التي تحتسبها  ا, علم  عبارة عن خدمات مساندة  ريالا  ( 439.013, والباقي وقدره ) ( ريالا  135.300)

  .%15هي  المساندة المصلحة على الخدمات

مقابل و  شركةل على المبالغ المدفوعة %100وليس %15بنسبة عليه يطلب المكلف احتساب نسبة الربح التقديري  وبناء  

 ا.سابق   مشابهة   ا مع إجراء المصلحة في حالات  تمشي   لا  ( ريا439.013خدمات المساندة البالغة )

أن مبلغ  اقدم للمصلحة ما يفيد مستندي  المكلف لم يأن في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

 %100التقديري بنسبة  وعليه ترى المصلحة احتساب الربح, ترخيص  رسوميمثل أتعاب خدمات مساندة وليس  ريالا   (439.013)

 .الترخيص رسوممقابل و  شركةل من المبالغ المدفوعة

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

مقابل و  شركةل المبالغ المدفوعةمن  %100وليس %15بنسبة احتساب الربح التقديري  المكلفيكمن في طلب  ستئنافالا

 من المبالغ المدفوعة %100في حين ترى المصلحة احتساب الربح التقديري بنسبة  , ( ريالا  439.013خدمات مساندة البالغة )

 ., للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف الترخيص رسوممقابل و  شركةل

الموقعة بين  (الانترنت ةترخيص استخدام البرامج الرئيسية والبرامج على شبك اتفاقيةلمعنونة )ا الاتفاقية وباطلاع اللجنة على

 :تبين أنها تتضمن ما يلي)المرخص( و  شركةو )المرخص له( المكلف

ز  ركةشيرغب المرخص له بالترخيص لنظام إدارة البطاقات على شبكة الانترنت الخاص بالمرخص لتحويل البطاقات المملوكة لـــ 

  .أ القاعدة التجارية بالمملكة في محيط نظام الدفع بالبطاقة الائتمانية /
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يمتلك المرخص  ،لانترنت والوحدات والواجهات الإضافيةايحتفظ المرخص بالحق في الترخيص لمنتجاته الرئيسية وعلى شبكة ـ 

( 10.000( بطاقة وتصل إلى )100.000سية حتى )للمنتجات الرئي أولىوسوف يرخص بشكل  ،القدرة على دعم المنتجات الرئيسية

 .ومن ثم في أي وقت خلال مدة الاتفاقية يمكن ترشيح زيادة العدد من بطاقات الشريط المغناطيسي, تاجر 

 لن يتجاوز المرخص له عدد البطاقات المرشحة له أو مستوى التاجر ما لم يتم تقديم الإشعار المطلوب والمدفوعات كما يجبــ 

المرحلة الأولى للمجوعة  ،كما هو موضح في البند السابع ،حين سوف يتم تنفيذ المنتجات الرئيسية خلال مرحلتين وفي ,

 .والمرحلة الثانية للمنتجات من البطاقات الإضافية والوحدات ،الأساسية من المنتجات الرئيسية والوحدات الإضافية

وتطبيقات أنها مقابل رسوم الخدمات السنوية من تحميل وتحديث بين تو  شركةالفواتير الصادرة من  وباطلاع اللجنة على

 ...الخ.وتقارير

يخضع  , وبالتالي فإنه ترخيص رسومار إليها أعلاه يمثل الاتفاقية المش عه المكلف بموجبأن ما دف للجنة يتضحوبناء  عليه 

من  %100 وليس %15ساب الربح التقديري بنسبة احتالمكلف في طلبه  استئناف, مما ترى معه اللجنة رفض بالكامل للضريبة 

                                .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص تأييدو ( ريالا  439.013البالغة )و  شركةل المبالغ المدفوعة

 ضريبة جهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة :البند السادس  

 .م2003عام خلال  نيةمهالخدمات المقابل  العالمية ب شركةل                                         

الأتعاب المهنية ( بتأييد المصلحة في فرض ضريبة الجهات غير المقيمة على 6/أولا  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار اوفق  م 2003لعام  ب شركةلالمدفوعة 

فإنه يتم تقديم الخدمات المهنية  ,ب شركة فاقية الخدمات الفنية المبرمة معلات الف هذا البند من القرار فذكر أنه وفق  استأنف المك

للمادة الأولى من نظام ضريبة الدخل تفرض ضريبة على شركات الأموال غير السعودية التي  اطبق  , وخارج المملكة  ب شركةمن مقر 

أما الشركات التي تمارس أعمالها بالكامل خارج المملكة كما هو  ،واحد   فقط أو داخلها وخارجها في آن  تمارس أعمالها داخل المملكة 

  .لمبدأ إقليمية الضريبة افلا تخضع للضريبة في المملكة طبق   ب شركةالحال بالنسبة ل

لبند ما سبق إيضاحه في البند الأول ه ينطبق على هذا اأنفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي 

  .وتتمسك المصلحة بصحة ربطها, 

 :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئنافبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

( مقابل الخدمات ب شركة) مقيمة يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير ستئنافالا

مقابل الخدمات المهنية للضريبة , للأسباب الموضحة عند  ب شركةالمهنية , في حين ترى المصلحة إخضاع المبالغ المدفوعة ل

  .عرض وجهة نظر كل طرف

المادة )الأولى( تنص ن أن هـ تبي21/1/1370( وتاريخ 3321وباطلاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

"تفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في على أنه 

فية التي ــ الأرباح الصا1 :", كما أن المادة )العاشرة( تنص على "تعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي واحد آن  

..." , كما تنص المادة )الثالثة واحد   أموال غير سعودية تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن   شركةتحققها كل 

كل الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها  :عشرة( على "تعتبر الواردات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام

, والناتجة أيضا عن  أو تجارية   مالية   وصفقات   وشراء   ت صور دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع  ومهما كان

معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة 
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والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتجة عن أي صفقات تجارية غايتها الربح والمكاسب من  من العمولات وأرباح الأسهم

مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد العربية السعودية  شركةأي مصدر كان من مصادر الثروة , وتعتبر الواردات العمومية لأي 

 .كان في المملكة..." ا من أي مصدر  محلي   شركةكل الواردات التي تحصلها تلك ال واحد   وتمارس أعمالها خارج المملكة وداخلها في آن  

 :الآتي ها تتضمن( تبين أنب شركة) م بين المكلف والجهة غير المقيمة1/12/2000وباطلاع اللجنة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 

المساهمين والسياسات  اتفاقيةطبيق الحسابات المحلية وبنود بت ب شركة لتزمعند القيام بالخدمات أثناء الفترة الانتقالية ت ـــ

أتعاب  ،مخصصات الخسارة سداد بالتقسيط , تعلقة بها بدون حدودلجميع الأمور الم اوفق   ،مارساتوالم والإجراءات المالية

 .م الخسائر الناتجة عن الاحتياليتقي ،أوراق مالية تعذر تحصيل قيمتها ،حسابات معلقة ،مؤجلة

ابتداء من التاريخ الفعلي وخلال الفترة الانتقالية مسئولة بالكامل عن الحفاظ على الدفاتر والسجلات الضرورية  ب شركةتصبح  ــ

 يشملهامن المدة التي  عمل   يوم   بعد آخر   عمل   ( يوم  30لعمل تقارير مالية سنوية وربع سنوية وشهرية في مدة لا تزيد عن )

 .ا من الاستلام( يوم  30في خلال ) شركةسال أي تعليقات أو اقتراحات للويجب أن يتم إر, التقرير 

للتطور الذي طرأ على وسائل الاتصال والذي أدى إلى إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة في المملكة من  اعليه , ونظر   وبناء  

وبما أن شرط التواجد المادي للخبراء  ،ملكةقبل جهات غير مقيمة دون حاجة للتواجد المادي لخبراء وعاملي تلك الجهات في الم

فإن لذا لتحقق معنى الممارسة المحلية الوارد في المادة )الثالثة عشرة( من نظام ضريبة الدخل ,  اوالعاملين لم يعد ضروري  

ديثة يُعد من تقديم خدمات فنية عن بعد للمكلف في المملكة عبر وسائل الاتصالات الح ب شركةاللجنة ترى أن ما قامت به 

المكلف في  استئناف,  وبالتالي رفض للمادة )الثالثة عشرة( من نظام ضريبة الدخل  اوفق   المملكة  في  العمل   ممارسة   في حكم  

وتأييد القرار الابتدائي فيما ( مقابل الخدمات المهنية ب شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةطلبه 

 .الخصوصقضى به في هذا 

 .غرامة التأخير :السابعالبند 

تأييد المصلحة في فرض غرامة التأخير على عدم سداد المكلف للضريبة ب( 1/اخامس  /اثاني  قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )

 .لحيثيات القرار اعلى بنود وافقت اللجنة المصلحة في وجهة نظرها المتعلقة بضريبة الجهات غير المقيمة وفق  

كما أن الضريبة  ،للأنظمة الضريبية وخلال المواعيد النظامية المحددة ااستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه قدم إقراره وفق  

 .لاف في وجهات النظر مع المصلحة بشأن تفسير أحكام نظام ضريبة الدخلخالإضافية نشأت بسبب 

أنه "يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد  هـ على1379( لعام 3وينص المنشور الدوري رقم ) 

ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ  ،بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير

إن  ، يفترض الكمال من جانب المكلفغير مقصود في الأرباح أو خطأ في التطبيق أو لبس في المبدأ... وذلك لأن القانون لا

وإنما فرض الجزاء على مخالفة القانون وإهمال تنفيذه  ،القانون لا يقصد إنزال العقوبة على من يخفق في البحث وتلزمه الحجة

  ."نية   وسوء   عن قصد  

  :هي على النحو التاليفرض غرامة التأخير  يجب معها عدمأن الأحوال التي المنشور الدوري المذكور أعلاه ويتضح من 

  .وجود خلاف فني أو اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف -

  .نية   تصرف المكلف بحسن   -

  .نية   فإنـه يجب عدم فرض غرامة تأخير إذا ما تصرف المكلف بحسن   ،حتى وإن أخطأ المكلف في تفسير النظام -
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الناتجة عن خلاف في وجهات النظر مع  الجهات غير المقيمةعلى ضريبة  خيرطلب المكلف عدم فرض غرامة التأيعليه  وبناء   

 .المصلحة

الجهات غير ضريبة التأخير على  ةغرام فرضقامت بفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

 .هـ1379( لعام 3قم )لمنشور الدوري ر( من النظام الضريبي وا15لمادة )إلى ا ااستناد  المقيمة 

  :رأي اللجنة

المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن  ستئناف, وعلى الا اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي بعد

المكلف عدم فرض غرامة التأخير على ضريبة الجهات غير المقيمة , في حين ترى المصلحة خضوع يكمن في طلب  ستئنافالا

  .لغرامة التأخير , للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرفهات غير المقيمة الج ضريبة

في وجهات النظر  حقيقي   خلاف   يعد من المسائل التي هي محلُ لجهات غير مقيمة افرض ضريبة على  حيث إنوبعد الدراسة , و

المكلف  استئنافتأييد لذا ترى اللجنة  ،لمسددةبة غير ابين المصلحة وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامة تأخير على الضري

  .في طلبه عدم فرض غرامة التأخير على ضريبة الجهات غير المقيمة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 

 :لقرارا

 :ية الضريبية ما يليستئنافلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

 .الناحية الشكلية :أولا             

من هـ 1433( لعام 25رقم ) الثالثةالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة أ شركةلمقدم من ا ستئنافالا قبول

 .الناحية الشكلية

 .الناحية الموضوعية ا:ثاني                 

( مقابل الخدمات ب شركةة لجهة غير مقيمة)عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعالمكلف في طلبه  استئنافرفض  -أ/               1

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوصالفنية 

وتأييد  %20وليس %15بنسبة  ب شركةالمكلف في طلبه احتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة ل استئنافرفض  -ب            

   .وصالقرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخص

العالمية( مقابل  ب شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةالمكلف في طلبه  استئناففض  -أ/              2

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص المعاملات المتبادلة مع الشبكة العالمية

 %15 العالمية بنسبة ب شركةه احتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة لالمكلف في طلب استئنافرفض  -ب             

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص %20وليس

الفوائد العالمية( مقابل  ب شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةالمكلف في طلبه  استئنافرفض  -         3 

 فيما قضى به في هذا الخصوص أييد القرار الابتدائيوت

بنسبة مقابل الإعلان والتسويق  ب شركةالمكلف في طلبه احتساب الربح التقديري على المبالغ المدفوعة ل استئنافرفض  -         4

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص  %20وليس 15%
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البالغة و  شركةل من المبالغ المدفوعة %100 وليس %15المكلف في طلبه احتساب الربح التقديري بنسبة  استئنافرفض            5-

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص ( ريالا  439.013)

( مقابل الخدمات ب شركة) عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهة غير مقيمةالمكلف في طلبه  استئنافرفض           6- 

 .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوصالمهنية 

وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به  ضريبة الجهات غير المقيمةعلى  عدم فرض غرامة التأخيرالمكلف في طلبه  استئنافتأييد  7-

  .في هذا الخصوص

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث               

 ،،،وبالله التوفيق

 


